
 

 قانون المحاماة                                   المحاضرة السادسة 

 المعونة القضائية واتعابها         

ان العدل هو اساس الحكم فمن الواجب ان لا يحال بينه وبين طالبه ولو كان فقيرر ا لا يسرر طيع دفررع ال سرروم 

القضائية ، فال سوم القضائية حق مق   لكل دعوى  قام امام القضاء ولهذا لا عد الدعوى قائمة الا من  ا يخ 

ها او  أجيلهررا ،والمعرر ع الع اقرري ن ررم دفع ال سوم القضائية او من  ا يخ صدو  ق ا  القاضي بالإعفاء من

( منرره كمررا ن مهررا 298 – 293احكام المعونة القضائية في قانون الم افعات المدنيررة الع اقرري فرري المررواد  

( وان ما ن مه قانون الم افعات الع اقي ي علق فقررط بال سرروم 73 – 66قانون المحاماة الع اقي في المواد  

فان المعونة القضائية   علق بايداء المساعدة القانونية للعخص .                القضائية ، اما قانون المحاماة    

والمعونة القضائية ع عت لمساعدة من ليس لديه القد ة على دفع اجو  المحاماة او ليس له مال يسرردد منرره 

نه او لم يكررن ا عاب المحاماة كما في حالة احالة حدث على محكمة الاحداث ولم يوكل ذويه محاميا للدفاع ع

( مررن 66ه الحالة  قدم المعونررة القضررائية ، وقررد نصررت المررادة  في مقدو هم ماديا  وكيل محامي له ففي هذ

قانون المحاماة الع اقي على  عكيل لجنة للمعونة القضائية في م اكررم محرراكم الاسرر ئناة منلفررة مررن  رر ث 

ونة القضائية و ن   اللجنررة فرري الطلررب و قرر   محامين ينسبهم مجلس نقابة المحامين  قدم اليها طلبات المع

منح المعونة القضائية اذا اق نعت بما او ده الطالب في ع يضة الطلب مررن كونرره معسرر  ماديررا او لرريس لرره 

 مو د في الوقت الحاض                                                                                             

المعونة القضائية وفق قانون المحاماة العراقي  حالات منح  

( من قانون المحامرراة الع اقرري الاحرروال ال رري يسررمح فيهررا بمررنح المعونررة القضررائية وهررذه 67حددت المادة  

الحالات قد و دت على سبيل الحص  وليس على سبيل الم ال و  م ل في حالة اذا كان احد ط فرري الرردعوى 

لمحاماة وفي حالة العخص الذي لا يجد من يدافع عنرره مررن المحررامين ، كمررا معس ا عاجما عن دفع ا عاب ا

يسمح بمنح المعونة القضائية في حالة طلب احدى المحاكم  عيين محام عن م هم او حرردث لررم يعررين محاميررا 

يوجد في كل محكمة غ فة للمحامين فض  عن ذلرر  لكونه للدفاع عنه . ون ى ان الحالة ال انية لا مب   لها 

هنا  لجنة من المحامين  ندب المحامي لمن لا محامي له  ع ة بر   لجنة المعونة القضائية ( ، فاذا وجدت 

ان الاسباب الم ب ة في الطلب مقبولة  خ ا  محاميا للوكالة من جدول المحامين وذل  لجنة المعونة القضائية  

هذه الاسباب في ق ا  المنح ، وعلى  حسب الدو  ما لم  وجد اسباب جدية  س وجب مخالفة ذل  بع ط بيان

المحامي المن دب قبول المهمة الا اذا كانت لديه اسررباب مقبولررة  برر   الرر فا بالاع ررذا  عررن ادائهررا يبينهررا 

للمحكمة ، فاذا كانت مب  ات معقولة ف صد  ق ا  بان داب غي ه واذا لم  كن مقبولة يج ي اب غه فان اص  

من قبل مجلس النقابة  .                                                              على موقفه فانه يعاقب  أديبيا  

 

 



 

 احكام اتعاب المعونة القضائية وفق قانون المحاماة العراقي

( من قانون المحاماة  72-71ان الا عاب في حالة المعونة القضائية لها    ة احكام  ضمن ها الماد ان  

-و  م ل بالا ي : الع اقي   

الاصل ان يقوم المحامي المن دب عررن موكررل معسرر  بالرردفاع عنرره امررام القضرراء ببيرر  مقابررل اي  ب عررا   -1

مساهمة في  حقيق العدالة وانسجاما مع مبدأ المعونة القضائية لكن للمحامي الحق في ال جوع علررى النقابررة 

                                                         ل قاضي ما نفقه من مصا ية ض و ية في اداء واجبا ه .

اذا كان المحامي من دب للدفاع عن عخص منس  فانه يس حق الا عاب وفق الا فاق بين الط فين ، فذا م   -2 

يحدد الا فاق مقدا  الا عاب فانة في هذه الحالة يس حق المحامي اج  الم ل سواء كان   اضيا او  حكيمررا او 

( من قانون المحامرراة الع اقرري بررالقول   اذا لررم  عررين ا عرراب المحامرراة 59ما نصت علية المادة    قضاء وهذ

 با فاق خاص يصا  الى  عيينها الى اج  الم ل ( .                                                                 

بأ عاب المحاماة وفق للأحكام والنسب المقرر  ة المم القانون المحاكم ال ي   افع المحامي المن دب امامها   -3

بموجبها يحق للمحامي المن رردب ان ( من قانون المحاماة الع اقي وال ي 63/ اولا ( من المادة  2في الفق ة  

ي جع على موكله اذا كان موس  او على خصمه ، فاذا لم يحصل على الا عاب من احدهما جام لرره مطالبررة 

ن  قد  له ا عابا منق ه  ص ة له من ض يبة النقابة على ان ي د ما يصرر ة لرره اذا لجنة المعونة القضائية ا

 امكن له لاحق  حصيلها من موكله او خصمه .                                                                    

من قانون المحامرراة ( 73دة  اما عن مصد  الاموال ال ي  بطي الانفاق على المعونة القضائية فقد بين ها الما

يح رراا الررى  عررديل لان  الع اقي  ف ا ي من خ ل ما يس طيع طالب المعونررة ان يقدمرره للنقابررة وهررذا الررنص 

، فاذا كرران منسرر ا يس حصررل المحررامي ا عابرره وان كرران  المعمول بالمعونة القضائية اما معس ا او منس ا 

عاب من قبلهما فانه يس وفي ا عاب منق ررة  صرر فها نقابررة معس ا فم الموكل او خصمه وفي حالة عدم دفع ا 

المحامين وي دها اليه عند اس يفائها وا عاب المحاماة ال ي  حكم بها المحكمة على خصم طالب المعونة وعلى 

دائ ة ال نفيذ ان  س وفيها و  سلها الى النقابة وكل ما  سرراهم برره الحكومررة او مررا  قرردم للنقابررة مررن هبررات او 

.                                                                                                                اعانات  

( من قانون المحاماة  64 س حصل ويكون لها حق الام يام وال قادم وقد بينت المادة  كما ان ا عاب المحاماة 

حق الام يام و  م ل بالأموال ال رري   حصررل للموكررل ن يجررة   الع اقي الاموال ال ي  جعل من ا عاب المحاماة

جهد المحامي الذي  كلل بالحجم ال نفيذي و حصيل الاموال وحق الام يام يجعله م قدما علررى حررق الرردائنين 

( من قانون ال نفيذ الع اقي  نص على ان ام يام الدين لا ي حقق الا بنص قانوني ،  108العاديين وان المادة    

 

 



 

( على ان ديون الدولة والقطاع العام المنفذة في مرردي يات ال نفيررذ  ع برر  108وي ح  ايضا من نص المادة  

ديونا مم امة من الد جة الاولى و س وفي قبل اي دين اخ  ولوكان هذ الدين مم رراما  فهررل يعنرري ذلرر   قرردم 

الديون المم امة مررن الد جررة الاولررى   ديون الدولة والقطاع العام على ا عاب المحاماة ال ي  ع ب  ايضا من  

للإجابة على هذا ال سانل الاصل ان النص يوحي ب قديم ديون الدولة والقطاع العام في الام يام بعكل مطلق 

وقانون ال نفيذ هو قانون عام وقانون المحاماة هو خاص فالخاص يقدم على العام ، لكن اذا كان المال المنفررذ 

لدعوى اما اذا كان مالا عاما مما يملكه المنفذ عليه فعندا  ي قدم دين الدولة علررى عليه هو الم حصل ن يجة ا

( من قانون المحاماة الع اقي يعي  الى ان حق الام يام يكون من 64وذل  لان نص المادة    ا عاب المحاماة

                   .    الد جة الاولى عما ال الى موله من اموال ن يجة الدعوى او العمل موضوع ال وكيل  

والا عاب الا فاقية فان الحكم الصاد  من المحمة وفيه فق ة حكمية بالأ عاب القضائية فان هذه الفق ة لها حق 

ام يام من الد جة الاولى و ع ب  جمء من الا عاب الا فاقية ، اما اذا كانت الا عاب قضائية او مررا  بقررى مررن 

ل المنفذ عليه قد  حصل بناء على الحكم الصاد  في الرردعوى ال رري كرران حسابها ف  ام يام لها واذا كان الما

المحامي مس حق الا عاب قد ادى جهده فيها كوكيل الى صدو  هذا الحكم ، وكذل  الحال اذا كرران المحررامي 

وكي  عن دائ ة  سمية او عبه  سمية فانه يس وفي ا عابه المذكو ة في الحكم من ذات الدائ ة الموكلة على 

ا عاب وعلى دوائ  ال نفيذ ان  ص ة مبلغ الا عاب المحكوم برره  ن يخصم فيها ما سبق وقبضه منها كمقدم  ا

                                                                                              الى الدائ ة المذكو ة .  

وا عاب المحاماة يكون لها حق ال قادم  وال قادم هو م و  الممان المررانع مررن سررماع الرردعوى ويسررمى بررر    

ال قادم المسقط وقد عالجها القانون المدني  ضمن باب انقضاء الال مام باع با ها احد ط ق  انقضاء الال مام 

بأ عابرره فنصررت مي فرري المطالبررة ( من قانون المحاماة الع اقي على سقوط حق المحررا65وقد نصت المادة  

على انه يسقط حق المحامي في المطالبة بأ عاب المحاماة في حالة عدم وجررود ا فرراق ك ررابي بهررا بعررد  رر ث 

سنوات من  ا يخ ان هاء العمل الموكل اليه  ، اما ا هاب المحاماة الم فق عليها ك ابة ف  يسقط حق المطالبة 

                                                              يخ اس حقاقها  بها الا بمضي خمسة عع  سنة من  ا 


